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تقرير خاص:  

المحكمة العليا تلغي قرار لجنة الانتخابات الذي يمنع الأحزاب العربية من خوض الانتخابات القادمة للكنيست
قررت المحكمة العليا مساء يوم الأربعاء 21 كانون الأول 2009 إلغاء قرار لجنة الانتخابات المركزية الذي يمنع قائمة التجمع الوطني الديمقراطي والقائمة العربية الموحدة-العربية للتغيير من خوض الانتخابات القادمة للكنيست والتي ستجري في 10.02.09. جاء ذلك في أعقاب الاستئناف الذي قدمه مركز عدالة باسم القائمتين. وقد اتخذ القرار بشأن قائمة التجمع الوطني الديمقراطي بأغلبية 8 قضاة ومعارضة قاضي واحد وهو القاضي ادموند ليفي فيما اتخذ القرار بشأن القائمة الموحدة والعربية للتغيير بالإجماع.

وفي أعقاب هذا القرار قال المحامي حسن جبارين مدير مركز عدالة، الذي رافع عن القائمتان أمام المحكمة أن عملية الشطب كانت منذ البداية غير قانونية ومنافية لقرارات المحكمة العليا بهذا الشأن. وأضاف المحامي جبارين أن المطلب الأساسي الآن هو إلغاء البند 7 (أ (من قانون أساس الكنيست الذي يجيز منع قائمة من خوض الانتخابات إذا كان في طرحها السياسي أو في أقوال وأفعال قادتها معارضة لتعريف دولة إسرائيل كدولة "يهودية وديمقراطية"، حيث أصبح هذا البند في السنوات الأخيرة أداة في يد اليمين الإسرائيلي للتحريض على المواطنين العرب والأحزاب العربية.

وقد نظرت المحكمة العليا يوم الثلاثاء 20.01.09 في هذا الاستئناف في هيئة قضائية موسعة تشمل 9 قضاة.
وادعى المحاميان حسن جبارين واورنا كوهين من مركز عدالة في الاستئناف أنه بالرغم من أن لجنة الانتخابات هي جسم شبه قضائي وبالرغم من أن الحق في الترشيح هو حق دستوري أساسي إلا أن لجنة الانتخابات لم تناقش طلبات الشطب بالجدية المطلوبة وبالتالي كانت الاعتبارات التي أدت إلى شطب الأحزاب العربية اعتبارات عنصرية وليست قضائية. كما أن النقاش في طلبات الشطب كان نقاشا عبثيا ولم يستند إلى أي بينات أو دلائل تذكر. وخلق مقدمي طلبات الشطب داخل لجنة الانتخابات جوا متطرفا الذي يقوم على التفرقة بين "نحن" و"انتم" الأمر الذي منع وجود نقاش عقلاني يستند إلى القوانين أو إلى قرارات المحكمة العليا بهذا الشأن.

وتابع الاستئناف انه كما يتضح من أقوال قسم كبير من أعضاء لجنة الانتخابات فإنهم ينظرون إلى مشاركة القوائم العربية في انتخابات الكنيست على أنها معروف أو منًة وليس كحقهم الدستوري الأساسي. وقد تركز النقاش في لجنة الانتخابات على مطلب مقدمي طلبات الشطب أن يبدي ممثلي القوائم العربية إخلاصهم للصهيونية، وبهذا يكون أعضاء اللجنة قد تبنوا الشعار الانتخابي الذي أطلقه ليبرمان والذي يقول: بدون إخلاص للدولة ليس هناك حق بالمواطنة. ومن نافل القول أن هذا المطلب يوجه للمواطنين العرب فقط ولا يوجه للقوائم الدينية (الحريديت) الغير صهيونية.
ممثلو القوائم أوضحوا في ردهم على طلبات الشطب أنهم فعلا ممثلون مخلصون للأقلية العربية وأنهم ليسو صهاينة ولا يقبلون بسياسة التمييز والقمع. وأضاف ممثلو القوائم أنهم يسعون بالطرق السلمية وعن طريق البرلمان إلى تغيير طابع الدولة لتصبح دولة تقوم على أساس مبدأ المساواة الكاملة المدنية والقومية، بحيث لا تكون بها أفضلية لأصحاب قومية معينة على الآخرين. 

وجاء في الاستئناف: بما ان مقدمو طلبات الشطب ليبرمان وحزبه وحزب هئيحود هاليئومي يطالبون علنا في حملتهم الانتخابية بسلب حقوق العرب، فمن غير المعقول أن تقبل المحكمة طلباتهم وان تبقي خارج البرلمان القوائم العربية التي تدعو إلى المساواة الكاملة، المدنية والقومية، وتتبع مبادئ كونية. هذا الأمر بحد ذاته منافي للبند 7 (أ) من قانون أساس الكنيست حيث لا تكون ديمقراطية بدون تمثيل للأقليات والدولة التي تمنع الأقلية من التمثيل في البرلمان ليست دولة ديمقراطية. 

قرار لجنة الانتخابات بمنع القائمتين من المشاركة في الانتخابات منافي بشدة لتعليمات القانون الدولي الذي ينص على حق الأقليات القومية في التمثيل اللائق في البرلمان، اختيار ممثليهم، التأثير بشكل ديمقراطي على الحكم وعلى حقها في اتخاذ موقف متناقض مع رأي الأغلبية. كما أن القرار منافي لالتزامات دولة إسرائيل بتطبيق المواثيق الدولية التي هي طرف بها وخصوصا الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الدولي للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري.

وتطرق الاستئناف الى موقف المستشار القضائي الذي عارض طلبات الشطب واعتبر انه حتى وإن كانت جميع الادعاءات الواردة في الطلبات صحيحة فإنها لا تشكل سببا كافيا لشطب قوائم انتخابية، كونها تعتمد أساسا على اقتباسات من مواقع انترنت نسبت إلى قياديين في القائمتين وهذا لا يعتبر دليل قانوني جدي. هذا مع العلم أن مركز عدالة كان قد قدم للجنة الانتخابات المركزية ردا مفصلا باسم كل واحدة من القائمتين، تطرق من خلاله إلى الادعاءات الواردة ضدهما ومع ذلك قرر أعضاء اللجنة منعهما من المشاركة في الانتخابات. 

ومن الجدير بالذكر انه في نفس اليوم الذي شطبت فيه القوائم العربية، رفضت اللجنة طلبًا لمنع قائمة شاس وقائمة ديجل هتوراة من خوض الانتخابات. وجاء في هذا الطلب أن القائمتين تعارضان "الجوهر الديمقراطي للدولة". واعتمد الطلب على اقتباسات عديدة من مواقع انترنت وصحف نسبت إلى قيادة هذين الحزبين والتي تدل بوضوح أنهم لا يعترفون بمؤسسات الحكم وخصوصا بالسلطة القضائية وفي القيم الديمقراطية. وبالرغم من ذلك عارض أعضاء لجنة الانتخابات هذا الطلب بدعوى انه يعتمد على اقتباسات من الصحف فقط!

ولخص المحامون ادعاءاتهم بالقول انه في ظل عدم وجود أي أدلة قضائية، يبقى السؤال الوحيد المطروح أمام المحكمة هو هل الحق في الترشيح للكنيست يتعلق بمدى إخلاص المواطنين العرب لمبادئ الصهيونية؟ حيث ادعى الاستئناف انه كما ظهر من قرارات المحكمة العليا مرات عديدة فإنه لا يجوز شطب حزب بسبب أفكاره وايديلوجيته وخصوصا إذا كان يعمل على تحقيق أهدافه من خلال طرق ديمقراطية
لجنة الانتخابات تقرر منع قائمة التجمع الوطني الديمقراطي والقائمة العربية الموحدة-العربية للتغيير من خوض الانتخابات القادمة للكنيست
قررت لجنة الانتخابات المركزية في جلستها يوم الاثنين 12 كانون الثاني 2008 منع قائمة التجمع الوطني الديمقراطي والقائمة العربية الموحدة-العربية للتغيير من خوض للانتخابات للكنيست والتي ستجري بتاريخ 10 شباط 09. وقد اتخذ قرار منع التجمع بأغلبية 26 عضوا مقابل 3 وامتناع عضو واحد عن التصويت، فيما اتخذ قرار منع الموحدة-العربية للتغيير بأغلبية 21 عضوا مقابل 7 أعضاء فيما امتنع عضوان عن التصويت.
وكان مركز عدالة قد قدم مساء يوم الأربعاء 07 كانون الثاني 2009 رده المفصل للجنة الانتخابات على طلبات منع القوائم العربية. وقد اعد هذه الرد المحامون حسن جبارين، اورنا كوهين وعبير بكر. وجاءت طلبات منع قائمة التجمع من ثلاث جهات مختلفة هي حزب "يسرائيل بيتينو" ورئيسة افغدور ليبرمان، ميخائيل بن أري من حزب "هئيحود هليؤومي" اليميني المتطرف ورجل أعمال مستقل يدعى ايتاي فورمان. أما طلب منع القائمة العربية الموحدة-العربية للتغيير فجاء من ميخائيل بن اري من حزب هئيحود هليؤمي. 
طلب شطب التجمع الوطني الديمقراطي 

وجاء طلب الشطب الذي تقدم به حزب "يسرائيل بيتينو" بحجة أن مؤسس التجمع ، د. عزمي بشارة، غادر البلاد فور الاشتباه به بتنفيذ مخالفات أمنية خطيرة بما فيها مساعدة حزب الله أثناء حرب لبنان الثانية، في حين لم يستنكر التجمع أبداً تصريحات وأعمال د. بشارة بل استمر في دعمه وتأييده. واستندت هذه الادعاءات إلى اقتباسات من قيادة التجمع وردت في الصحف والمواقع الالكترونية. كما وتطرقت باقي طلبات الشطب إلى أن البرنامج السياسي لحزب التجمع وتصريحات قيادته التي تطالب بإقامة دولة لجميع مواطنيها وان قيادة التجمع تدعم الدول المعادية لإسرائيل في عملياتها العسكرية ضد دولة إسرائيل. 

واستند رد عدالة بالأساس على إفادات كل من النواب الدكتور جمال زحالقة والنائب واصل طه والنائب سعيد نفاع. وجاء في الإفادة المطولة للنائب زحالقة رئيس كتلة التجمع، أنه لن يتراجع عن أي كلمة أو تصريح أدلى به ولن يبرر أي موقف اتخذه في الماضي ولديه الإجابة على كل سؤال.

ويستدل من إفادة الدكتور زحالقة أن حزب التجمع فكّر كثيرا في جولة الانتخابات الحالية بتقديم طلب شطب حزبي "يسرائيل بيتينو" ورئيسه ليبرمان وحزب "هئيحود هليؤومي"، المعروفين بمواقفهم العنصرية وتحريضهم على طرد العرب من البلاد، إلاّ أنه تراجع عن اتخاذ خطوة كهذه خاصة انه يعلم أن النتائج قد تستغل لتقييد حرية الرأي عند المواطنين العرب. وأوضح زحالقة، أن الحزب اختار أن يرد على ادعاءات من يتمنون شطبه وذلك كي يستطيع أن يستغل منبر الكنيست لصد محاولات ليبرمان لإلغاء شرعية العرب ولعرض المبادئ والقيم الديمقراطية وفكرة التجمع التي تميزه عن باقي الأحزاب وهي "دولة جميع مواطنيها". وأوضح زحالقة في إفادته أن رؤية التجمع لا تنحصر فقط بالمفهوم الليبرالي الذي يشدد على حرية الفرد 
وحقه في المساواة الحقيقية بل أنه يؤمن بأن الهوية الجماعية والاجتماعية للفرد هي جزء لا يتجزأ من حقه في الاتونوميا الذاتية وأن فصل الفرد عن هويته الجماعية يمس في الاتونوميا الذاتية الفردية. وأضاف زحالقة أن المساواة التي ينادي فيها هذا الحزب بطرحه حول "دولة جميع مواطنيها" ترفض إيثار أيديولوجية معينة أو قومية معينة عن الأخرى أو تفضيل شعب على شعب آخر. كما أن رؤية مجموعة قومية معينة بأن الدولة هي ملك خاص استثنائي لها، كحال أغلب اليهود في إسرائيل، هو أمر مرفوض لدى التجمع بشكل قاطع. ومن هنا يأتي نقد التجمع لتعريف الدولة كيهودية نظرياً وممارسةً خاصة وأن هذا التعريف يسمح لها بالاحتكار وإقصاء الآخر. 
وفيما يتعلق بالدكتور عزمي بشارة وتركه البلاد بعد ملاحقته على يد الجهات الأمنية الإسرائيلية صرح النائب زحالقة بأن الملاحقة السياسية للدكتور بشارة بدأت منذ اللحظة الأولى لتأسيسه حزب التجمع عام 1995 حيث كانت محاولات عديدة من اليمين الإسرائيلي منعه خوض الانتخابات، كانت آخرها سنة 2003. وبعد أن فشلت هذه الجهات تحقيق غاياتها مرة تلو الأخرى أخذت الملاحقة السياسية شكلاً آخرًا بحيث حاكت الجهات الأمنية ضد الدكتور بشارة ملفًا أمنياً رغبة بتحويل النقاش والخلاف الإيديولوجي إلى جنائي. 

طلب شطب القائمة العربية الموحدة-العربية للتغيير

وجاء في طلب الشطب أن القائمة تدعم الإرهاب من خلال دعمها السفر إلى الدول المعادية لإسرائيل وأنها لا تتماثل مع الإسرائيليين بل فقط مع الفلسطينيين. 

وذكر مركز عدالة في رده على هذا الطلب أن الحديث عن أكبر قائمة عربية موجودة في الدورة الحالية للكنيست وهي تدعو إلى التمسك بالمبادئ الديمقراطية وحل القضية الفلسطينية بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بالحرية وتقرير المصير بواسطة إقامة دولة فلسطينية إلى جوار إسرائيل في حدود حزيران 1967 تماشياً مع قرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن. 

وقد ارتكز الرد على إفادة رئيس القائمة، الشيخ إبراهيم صرصور الذي أوضح فيها مبادئ القائمة وعملها الدؤوب في الكنيست على مر السنين في كل ما يتعلق بحقوق المواطنين العرب وسياسة التمييز ضدهم في القضايا المدنية والاجتماعية كالتعليم والصحة والرفاه الاجتماعي والاقتصاد والبنى التحتية والخدمات الدينية وأملاك الوقف وغيرها. كذلك عمل أعضاء القائمة على رفع قضايا تعنى بالعدالة الاجتماعية التي تخص جميع المواطنين بالدولة. وجاء في الرد أن أعضاء القائمة الموحدة والعربية للتغير كانوا شريكين في صياغة 170 اقتراح قانون الموجودة حاليا بمراحل تشريع مختلفة. ومن القوانين التي سنت والتي كانوا هم من المبادرين لاقتراحها نذكر: قانون تنظيم العمل بمهن الصحة (2008) وقانون المجالس المحلية (استشارة قانونية) (2007) الذي يهدف إلى الرقابة على عمل السلطات المحلية وقانون إلغاء دمج السلطات المحلية في قرى الشاغور والكرمل (2008). أما اقتراحات القوانين التي ما زالت قيد البحث فهي كثيرة من أبرزها 
اقتراح قانون أساس: المشاركة المدنية والمساواة للعرب، واقتراح قانون أساس: الحق في المسكن، واقتراح قانون خصم الضرائب للأكاديميين (2006) واقتراح قانون يوم المساواة ومناهضة العنصرية (2008).
وشدد محامو عدالة في ردودهم على أن طلبات شطب القائمتين لا تستند على أي أساس قانوني وأن كل الأدلة الواردة فيها لا تستجيب للمعايير التي أقرتها المحكمة العليا في قراراتها كحد أدنى من اجل منع حزب سياسي من خوض الانتخابات والتي هي إلغاء وجود إسرائيل كدولة ديمقراطية ودعم الإرهاب. كما أضافت الردود أن منع قوائم من خوض الانتخابات يمس مسًا صارخا بالحقوق الدستورية لمرشحي القوائم بترشيح أنفسهم كما تمس بالحق الدستوري لجمهور منتخبي هذه القوائم بانتخاب ممثليهم للكنيست. وأردف عدالة أن اعتماد مقدمو الطلبات على اقتباسات جزئية من صحف ومواقع انترنت وإخراج هذه الاقتباسات من سياقها يدل على أن الدافع من وراء هذه الطلبات هو دافع سياسي يهدف إلى ضرب الحق الدستوري لممثلي هذا الحزب وجمهور منتخبيه.
نصوص قانونية:

قرار المحكمة (بالعبرية)
استئناف عدالة للمحكمة العليا (بالعبرية)
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